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  مقدمة -١ 
، )٢٠-١٥ و ١٠، الفقرات   A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.3انظر  (كمـا سبق توضيحه      -١

والضمان غير الحيازي، وإن كان . هـناك حاجـة إلى تيسـير مـنح الحقوق الضمانية غير الحيازية           
معـروفا في الماضي، لم يبدأ ظهوره من جديد الا في القرن التاسع عشر ولا يزال خاضعا لقيود                  

هج وجرت العادة على تفسير هذا الن     . في بعـض الـدول، بل يحظره القانون كلية في بعض منها           
بالحاجـة الملموسـة إلى حمايـة سـائر الدائـنين مـن أن يخدعـوا بانطباع مضلل بالثراء الزائف ينبع                     

غـير أن شـاغل الـثراء الـزائف في حـد ذاتـه أصـبح سببا مهجورا                  . مـن احـتفاظ المديـن بالحـيازة       
ففـي عالم تجاري يحكمه الائتمان يجب أن لا يندهش الأغيار عندما            . وغـير كـاف إلى حـد مـا        

ون أن موجــودات المديــن مــرهونة كضــمان أو أنهــا خاضــعة لحــق ملكــية ســابق لأحــد   يكتشــف
غـير أنـه لا يصـح بالضـرورة أنـه يمكـن لـنظام للمعاملات المضمونة أن                  . المورديـن أو المؤجـرين    
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فيتميز نظام للاشهار   . يسـتغني بسـلامة عـن أي اقتضـاء للاشـهار يخـص الضـمان غـير الحيازي                 
 . واضحة من حيث الكفاءة وتجنب المنازعاتيكون فعالا ويعتد به بفوائد

فـأولا، يمكّـن الاشـهار الدائـنين المضـمونين من التحقق مما إذا كانت الموجودات ذات                  -٢
الصــلة ســبق لهــا أن رهنــت كضــمان لصــالح دائــن ســابق، كــي يتســنى لهــم تقديــر ترتيــبهم في    

 الدائــنون المضــمونون أن وفي غيــبة الاشــهار، يضــطر. الأولويــة ازاء الحقــوق الضــمانية المنافســة
ومن شأن  . يعـتمدوا عـلى تأكـيدات المديـنين أو أن يجـروا استفسـارات واقعـية واسـعة الـنطاق                   

ذلـك أن يعـرقل امكانـية حصـول المديـنين الذيـن يفـتقرون إلى سـجل لـلجدارة الائتمانـية على                       
ئنين الذين أقاموا   الائـتمان الـلازم لهـم، وأن يقـيد التنافس في سوق الائتمان بربط المدينين بالدا               

 .معهم علاقة ثقة

وثانـيا، ثمـة حاجـة إلى الاشـهار للتعامل على نحو واف مع عواقب تصرف المدين غير                   -٣
وفي غيبة الاشهار تُرغَم النظم القانونية على أن تختار بين          . المصـرّح بـه في الموجـودات المرهونة       

شــروع، أو حمايــة المحــوّل الــيهم حمايــة الدائــنين المضــمونين مــن عواقــب ســلوك المديــنين غــير الم 
. الأبـرياء مـن خطـر امتـياز مكـتوم لم يكـن لهـم أي عـلم بـه ولا وسـيلة للحصول على علم به                          

ويـزيل الاشـهار الحاجـة إلى التوسـط بـين هذيـن النقيضـين ويمكّـن الـنظم القانونـية من المحافظة                       
 .على ضمانة جميع المعاملات الرضائية في الموجودات المنقولة

ــتاريخ      وث -٤ ــلجوء إلى المقاضــاة لحــل مشــاكل الشــك في تقــديم ال ــل الاشــهار ال ــثا، يقل ال
احتيالــيا عــلى المســتندات الضــمانية، وذلــك بــتوفير آلــية موضــوعية للتدلــيل عــلى تــاريخ نفــاذ    

الا أنـه يجـب التسـليم بـأن خطـر تقديم التاريخ احتياليا أقل انتشارا في سوق ائتمانية                   . الضـمان 
وفضـلا عــن ذلــك،  . ت مالـية متخصصــة وحساســة مـن ناحــية الســمعة  تسـيطر علــيها مؤسســا 

يمكــن معالجــة المشــكلة بالــزام الاتفــاق الضــماني بــأن يفــي بشــكليات معيــنة دون الــزام اشــهار   
غير أن عنصر الاشهار الاضافي يمكّن الدائنين غير المضمونين من          . اشـعار الحـق الضـماني أيضـا       

نـت هـناك أيـة قـيمة متبقية غير مرهونة في موجودات             أن يقـدّروا بمـزيد مـن الكفـاءة مـا إذا كا            
وفي غيـبة الاشـهار يكـون مصـدر المعلومـات الوحـيد هو              . المديـن تكفـي للوفـاء بمطالـباتهم هـم         

المديــن، الــذي قــد لا يكــون مصــدرا مــتعاونا أو موثوقــا بــه، الأمــر الــذي يــرغم الدائــنين عــلى  
 .دوىالشروع في اجراءات انفاذية قد يتضح أنها عديمة الج

وفي سـياق الأمـوال الثابـتة، أشـبعت إلى حـد كـبير الحاجة إلى الاشهار بواسطة انشاء                    -٥
فالغرض من الشهر العقاري هو اتاحة العلانية الشاملة للأطراف الثالثة بخصوص   . سـجل علـني   

الوضـع الـراهن لحـق ملكـية مـال ثابـت معـين، بما في ذلك أي رهن منحه المالك المسجل على                       
 وقــد أنشــأت دول عديــدة ســجلات مماثلــة لعــدد محــدود مــن المــنقولات المــرتفعة .حــق الملكــية
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غير أن غالبية   ). مـثل السـفن والطائرات والبيوت المتحركة وأحيانا السيارات الأخرى         (القـيمة   
أشكال الممتلكات المنقولة يصعب وصفها بدقة كافية أو تكون متحركة أو غير دائمة إلى حد               

وينطبق ذلك بوجه خاص على     . سـجيل حـق ملكـية الأراضـي عملـيا         لا يمكّـن تطبـيق نمـوذج ت       
الحقــوق غــير الملموســة وعــلى الأمــوال أو عمومــيات الموجــودات المــتداولة، مــثل المخــزون          

 .والمطالبات

فبدلا من تنظيم   . وبغية حل هذه الصعوبات العملية ظهر مفهوم سجل الرهون المحض          -٦
دات المــرهونة، تــدوّن القــيود ويبحــث عــنها     التســجيلات بالاشــارة إلى حــق ملكــية الموجــو    

وتترك مسألة حق ملكية المانح وما إذا كان الموجود المرهون يوجد           . بالاشـارة إلى اسـم المـانح      
 .بالفعل إلى الرجوع إلى أحداث أو وقائع غير مسجلة

ويــرجع تــاريخ فكــرة ســجل الــرهون لضــمانات المــنقولات إلى أوائــل القــرن الحــادي    -٧
بطة تاريخيا بدول القانون العام، الا أن هذا المفهوم لم يعد يعتبر ظاهرة خاصة              عشـر، وهي مرت   

ويـتزايد قـبول هـذه السـجلات كبنـية تحتـية ضـرورية لنظام حديث                . بالقـانون العـام بالـتحديد     
ويتجســد هــذا الــتطور في القوانــين النموذجــية . وشــامل للضــمان غــير الحــيازي في كــل مكــان

للانشـاء والـتعمير ومـنظمة الـدول الأمريكـية التي تحكم المعاملات      الخاصـة بالمصـرف الأوروبي      
 .المضمونة، وكذلك في الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة

ثم . ويـبدأ هـذا الفصـل ببحـث الشـروط الأساسية اللازمة لسجل فعال وكفؤ للرهون        -٨
لني حتى للحقوق الضمانية الحيازية وما      ينـتقل البحـث إلى مسـألة ما إذا كان يلزم التسجيل الع            

ويختتم الفصل ببحث مسألة ما إذا كان ينبغي أن         . إذا كـان ينـبغي قبول طرائق بديلة للاشهار        
وفي . يكـون الاشـهار شـرطا أساسـيا لفعالية الضمان بين الطرفين أو تجاه الأطراف الثالثة فقط                

 الضمان بالنسبة للأطراف الثالثة، فقد      حين أن ذلك يستلزم بالضرورة تحليلا أكثر شمولا لآثار        
تركـت المناقشـة المستفيضـة للعلاقـة بـين الاشـهار والأولويـة للفصـل المنفصـل الخاص بالأولوية                    

 ).الفصل السابع(
  

  التسجيل العلني للضمانات غير الحيازية في المنقولات -٢ 
  معاملات حق الملكية أم المعاملات الضمانية                )أ( 

 مـن سـجل الرهون المحض ليس اثبات حق ملكية المانح للموجودات             رغـم أن الغـرض     -٩
وكان الغرض  . المـرهونة، فـلا يعـني ذلك أنه ينبغي استبعاد جميع المعاملات الخاصة بحق الملكية              

الأساسـي مـن سـجلات الـرهون الأولى هـو اعطـاء الدائـنين المضـمونين وسيلة لتدليل الضمان                    



 

5  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5

ات صـادرة مـن دائـنين آخـرين بـأنهم قدّموا التواريخ             علـنا مـن أجـل حمايـة أنفسـهم مـن ادعـاء             
وظـل ذلـك محـل تركـيز بعض النظم، فأصبحت النتيجة هي أن التسجيل العلني ليس                 . احتيالـيا 

مثل الحقوق  (الزامـيا الا لـلحقوق الضـمانية المـنطوية عـلى موجـودات يملكهـا المديـنون بالفعل                   
 الاحـتفاظ بحـق الملكـية بموجب بيع أو          وحيـث ان الضـمان الـناجم عـن        ). الضـمانية الاعتـبارية   

ــة لاســتخلاص قــيمة مــن مــال المــانح القــائم،       ــه عــلى محاول ــنطوي في حــد ذات عقــد ايجــار لا ي
 .يكون التسجيل الزاميا لا

أمـا في التسـجيل الأكـثر حداثـة فـلا تكون الحماية من تقديم التاريخ احتياليا الا جانبا                    -١٠
والهدف من ذلك   . يز الرئيسي هو العلانية الحقيقية    عرضـيا مـن وظيفة السجل، حيث ان الترك        

هـو زيـادة قـدرة الأغـيار إلى أقصـى حـد ممكـن عـلى معـرفة مـا إذا كانـت الموجـودات التي في                            
حـيازة المديـن والـتي يـتحكم فـيها ملكا للمدين أو إذا كانت خاضعة لحق ملكية لصالح طرف       

سجيل جميع الترتيبات الضمانية،    ومن أجل ضمان أقصى قدر ممكن من العلانية يجب ت         . ثالـث 
ــية أو          ــل حــق الملك ــالمعنى الضــيق أو في شــكل تحوي ــت منشــأة في شــكل ضــمان ب ســواء أكان

 .الاحتفاظ به، من أجل المحافظة على فعاليتها بالنسبة للأطراف الثالثة

ــزا       -١١ ــة ازاء الإشــهار كــلما سمــح لشــخص أن يظــل حائ ــع تنشــأ شــواغل مماثل وفي الواق
كها شـخص آخـر وأن يـتحكم فـيها، حـتى عندما لا تستخدم الملكية لأغراض                 لموجـودات يمـتل   

ويؤيد ذلك توسيع نطاق السجل ليشمل جميع المعاملات غير الحيازية التي تكون           . ضـمان دين  
شـائعة بقـدر كـاف في الممارسـة التجارية لكي توجد احتمال الإضرار بالنسبة لأطراف ثالثة،                 

ويتجســد هــذا الاتجــاه في توســيع نطــاق  . مان الديــنحــتى عــندما لا تكــون وظيفــتها هــي ض ــ 
ــوق الضــمانية         ــن الحق ــد م ــنقولة إلى أبع ــدات الم ــلى المع ــية ع ــية بشــأن الضــمانات الدول الاتفاق
واتفاقـات الاحـتفاظ بحق الملكية لصالح البائعين بحيث يشمل ترتيبات ايجار الطائرات، بصرف              

 كـان يمـثل عقـد ايجـار فعـلي بمعنى أن             الـنظر عمـا إذا كـان عقـد الايجـار يعمـل كضـمان أو إذا                
ويعمل هذا النهج أيضا على  . دفعـات الايجار تعكس بدقة قيمة الطائرة على امتداد المدة المعنية          

تقلـيل المقاضـاة بخصـوص الوصـف المناسـب لـلمعاملات عـند الحـدود الاقتصـادية الفاصلة بين                    
لملكية ومعاملات التأجير هي    الضـمان والملكـية، حيـث تكـون اتفاقـات البـيع بالاحـتفاظ بحق ا               

ولا يمكن استبعاد هذه القضية كلية نظرا إلى أنها ذات صلة على            . مصـدر الصـعوبات الرئيسي    
 .غير أن فرض اقتضاء عام بالإشهار يقلل من احتمال المنازعات. مستوى الانفاذ أيضا

 تجنب  ويلـزم وجـود وسـيلة مـا لتعـيين مدى المعاملات التي يشملها السجل، من أجل                 -١٢
وعـندما تعمـل معاملـة حـق الملكـية بغـرض ضمان دين، يمكن تحقيق ذلك                 . الـتجاوز التنظـيمي   
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باسـتخدام تعريف وظيفي للضمان يشمل أي معاملة، بصرف النظر عن موقع حق الملكية بين               
 .الدائن والمدين، تعمل لضمان الوفاء بالتزام

 المنظور الوظيفي، كان الاتجاه     وعـندما لا تكـون المعاملـة مضـمونة بطبيعـتها، حتى من             -١٣
فتحدد المعاملات التي يُرى أنها تمثل مصدر       . التشـريعي عمومـا هو العودة إلى نهج أكثر شكلية         

وفي النظم التي . الصـعوبة المحـتمل الأكـثر شـيوعا في الـبلد المعـني بالاشـارة إلى تكويـنها الـرسمي                
 أنـه لا يلزم بالضرورة أن تدرج كل         بـيد (اتبعـت هـذا الـنهج تظهـر القائمـة التوضـيحية التالـية               
 ):النظم أنواع المعاملات الأربعة جميعها ضمن نطاقها

حتى حيث  ) أي مثلا التي تتجاوز سنة واحدة     (عقـود الايجـار الطويلـة الأجـل          ‘١‘  
 تعمل هذه العقود على ضمان ما يعادل قيمة اكتساب السلع المؤجرة؛ لا

وجبها مخزون من البضائع إلى وكيل لاعادة       الشـحنات الـتجارية الـتي يسـلّم بم         ‘٢‘  
بـيعها لـلجمهور، الا إذا كـان الوكـيل معـروفا للدائـنين بأنـه لا يتعامل الا في                    

 المخزون المسلّم، أي مثل الدلاّلين وتجار الأعمال الفنية؛

 للحسابات المستحقة أو المطالبات؛) أي المبيعات(الاحالات القطعية  ‘٣‘  

 .ا، إذا ظل البائع حائزا إلى ما بعد فترة معقولةبيع السلع قطعي ‘٤‘  

وتعـيّن أنواع المعاملات التي أثارت      . أمـا صـعوبة هـذا الـنهج فهـي أنـه تـاريخي المـنحى                -١٤
صـعوبات في الاشــهار في الماضــي بواسـطة بنيــتها الاسمــية، وقــد يـأتي المســتقبل ببــنـى معاملاتــية    

فضـل أن يسـتخدم بـدلا مـن ذلـك مفهوم            وبالـتالي قـد ي    . جديـدة تـثير نفـس شـواغل الاشـهار         
مشـكلي المـنحى بحيث يلزم التسجيل في أي موقف يترك فيه شخص حائزا لموجودات منقولة                

 .يمتلكها شخص آخر أو متحكما فيها إلى ما بعد فترة تعتبر معقولة ومحددة قانونا
  

  الحقوق الضمانية الرضائية أم غير الرضائية              )ب( 
 أن يشــمل ســجل الإشــهار البحــت لضــمان المــنقولات جمــيع  مــن حيــث المــبدأ ينــبغي -١٥

ورغم الفرق بينها من حيث     . الحقـوق الضـمانية، سـواء الناشئ منها بفعل القانون أو بالاتفاق           
 .طريقة إنشائها فهي تثير شواغل مماثلة فيما يتعلق بالاشهار

لنسبة للأطراف  غـير أن الكـثير يـتوقف عـلى آثـار الحق الضماني غير الرضائي المعين با                 -١٦
فـاذا كـان أسـاس السياسة العامة للحق الضماني غير الرضائي قويا إلى الحد الذي يلزم                 . الثالـثة 

ــنين الآخــرين، ســواء كــانوا مضــمونين أو غــير         ــتفوقة عــلى جمــيع الدائ ــة م ــن أولوي ــنح الدائ م
أما . ليامضـمونين، السابقون منهم أو اللاحقون، لا يأتي الاشهار الا بقدر ضئيل من النفع عم       
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أو إذا كان لحائز    " الأول من حيث الترتيب الزمني    "إذا كـان الترتيـب قائمـا على أساس قاعدة           
حـق ضـماني غـير رضـائي حـق عـام في ملاحقـة الموجود المرهون حتى وهو بين أيدي مشترين                      

، فهناك مبررات )حـق الدائـن في ملاحقة أموال مدينة لدى الغير  : droit de suite(حسـني النـية   
يرة لاخضـاع الدائـن المضـمون غـير الرضـائي لـنفس اطـار الإشـهار والأولويـة المنطـبق على                      كـث 

 .الدائنين المضمونين رضائيا

أي الدائنون الذين أقرت    (يسـمح عـدد مـتزايد من نظم التسجيل للدائنين المحكوم لهم              -١٧
، بتسـجيل اعـلان الحكـم في سـجل ضـمان المنقولات           ) مطالبـتهم في حكـم صـادر مـن محكمـة          

وهذا . حيـث ينشـئ التسـجيل مـا يعادل حقا ضمانيا عاما ازاء موجودات المدين المحكوم عليه                
الـنهج يشـجع بطـريقة غـير مباشـرة سـرعة اسـتيفاء الديـن المحكـوم بـه دون التكالـيف والأعباء                        

ومـا ان يشـهر الحكـم حـتى يرغم المدين           . المترتـبة عـلى ضـرورة مـتابعة اجـراءات تنفـيذ الحكـم             
ه عملـيا على أن يفي بالدين وأن ينهي التسجيل كي يتمكن من بيع موجوداته أو                المحكـوم علـي   

 .استخدامها كضمان لدين آخر
  

  سجل وحيد للرهون أم سجلات متعددة                 )ج( 
نتـيجة للـتطور غـير الموحـد للضـمان غـير الحـيازي، توجد عادة في نظم التسجيل غير                     -١٨

أو وضـع المانح    ) ل الديـون الدفـترية    مـث (المصـلحة سـجلات منفصـلة حسـب نـوع الموجـودات             
مثل الرهون العقارية والحقوق الضمانية     (أو الطبـيعة الرسمية لوسيلة الضمان       ) مـثل الشـركات   (

 ).مثل المصارف(أو حتى وضع الدائن المضمون ) والاحالات

وطالمـا كـان التسـجيل يركـز عـلى الحمايـة مـن تقـديم الـتاريخ احتيالـيا لم تكن لطبيعة                  -١٩
ولكـن مـع التحول الحديث في       . الـرهون اللامركـزية والكـثيرة الـتداخل أهمـية كـبيرة           سـجلات   

التركـيز إلى زيـادة الإشـهار إلى أقصـى حـد ممكـن، يقلـل وجود سجلات متعددة متداخلة من                    
وظـيفة الاشـهار كمـا يـؤدي إلى عـدم يقـين في تحديـد أولويـة الحقـوق الضـمانية المتنافسـة التي                         

لموجـودات ذاتهـا ولكـن قـيدت في سجلات مختلفة، وكذلك آثار هذه              مـنحها المديـن ذاتـه في ا       
 .الحقوق الضمانية بالنسبة لأطراف ثالثة

ــزيا لجمـــيع الحقـــوق الضـــمانية     -٢٠ ــثر حداثـــة ســـجلا مركـ وبالـــتالي توجـــد الـــنظم الأكـ
ومكـن ذلك بدوره التسجيل من اتاحة صيغة افتراضية مشتركة لترتيب           . والمعـاملات المتشـابهة   

بـيد أن اتفاقـات الاحـتفاظ بحق الملكية         " (أول مـن سـجّل    "وفقـا لقـاعدة بسـيطة، هـي         المصـالح   
 ).والترتيبات المشابهة لها وظيفيا تمنح عادة حماية خاصة من تبعات هذه القاعدة
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وقـد سـاعدت الـتطورات الحاصـلة في تكنولوجـيا الحاسـوب بدرجة كبيرة الاتجاه إلى                  -٢١
ع التســجيلات، بصــرف الــنظر عــن طبــيعة الموجــودات أو فــتمكّن الحوســبة قــيد جمــي. المركــزية

وضــع الأطــراف، في قــاعدة بــيانات وحــيدة، بيــنما تتــيح في الوقــت نفســه نقاطــا مــتعددة           
 .للمسجلين والباحثين على السواء للوصول إلى قاعدة البيانات

  
  الاشعار أم تنظيم المستندات في ملفات             )د( 

 شروط شاقة بعض الشيء للتسجيل، نظرا إلى أن         كانـت النظم المبكرة تميل إلى فرض       -٢٢
فكان يلزم ايداع . الغـرض الأساسـي مـنها كـان توفـير اثـبات مجـرد ضـد تقديم التاريخ احتياليا           
بالنسبة إلى حقوق   (نسـخة فعلـية مـن الترتيـب الضـماني، مشفوعا أحيانا باقرارات بحسن النية                

مرهقا من التكاليف على المعاملات     وفـرض هـذا الـنهج مسـتوى         . والتنفـيذ ) الدائـنين الأخـرى   
وكذلـك خطـرا عـلى الدائـنين المضـمونين، كمـا أوجـد عـدم يقين مما إذا كان التسجيل ينشئ              
الإشـهار حـيال الأغـيار بالنسـبة لجمـيع محـتويات المسـتندات المودعة أم لشروط ضرورية معينة                   

 .فقط

 فبدلا من وجوب    .أمـا نظـم التسـجيل الحديـثة فقـد بسّـطت عملـية التسـجيل جذريـا                  -٢٣
ايــداع المســتندات الضــمانية الفعلــية أصــبح كــل مــا يلــزم هــو اشــعار بســيط يعــرض المعلومــات 

ــه     ــيعة الضــمان ونطاق ــثة بخصــوص طب ــيه الأطــراف الثال ــداع  . الأساســية اللازمــة لتنب ويتســم اي
 .الاشعارات بالمزايا التالية مقارنة بايداع المستندات

 وظات في السجل؛تقليل أعباء الادارة والمحف ‘١‘  

له في   تقلـيل تكالـيف المعـاملات بالنسـبة للدائـنين المضـمونين مـع تقليل مقابل                ‘٢‘  
 احتمالات الخطأ؛

 زيادة سرية شؤون المدين؛ ‘٣‘  

 زيادة مرونة التفاوض على شروط الاتفاق الضماني والاتفاق عليها؛ ‘٤‘  

الثالــثة لــدى البحــث في    زيــادة الــيقين وتحســين العلانــية بالنســبة للأطــراف       ‘٥‘  
 .السجل

  توقيت التسجيل       )ه( 
في نظـام ايـداع الاشـعارات لا يلـزم، مـن الناحـية العملـية، أن يكون الاتفاق الضماني                 -٢٤

أمـا مسـألة مـا إذا كـان ينـبغي السماح بالتسجيل المسبّق      . قـد أبـرم بـالفعل كـي يـتم التسـجيل         



 

9  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5

 بعض النظم بذلك، وفي نظم أخرى       وتسمح. كمسـألة سياسـة عامـة فهـي أكـثر اثارة للجدل           
. يلـزم أن يوجـد أولا اتفـاق ضـماني رسمـي، الا أنـه لا يلزم أن تكون أي أموال قد دفعت بعد              

 .وهناك مزايا ومساوئ في كل من النهجين

وعـلى افـتراض أن الأولوية فيما بين الدائنين المضمونين مرتبة حسب وقت التسجيل،               -٢٥
ــته في الترتيــب دون الحاجــة إلى   يمكّــن التســجيل المســبّق الدائــن   المضــمون مــن أن يثبــت أولوي

ويتجنـب ذلـك أيضا احتمال ابطال      . مـراجعة تسـجيلات أخـرى قـبل أن يدفـع أمـوالا بـالفعل              
الضــمان أو فقــدان الأولويــة في الحــالات الــتي يكــون فــيها الانفــاق الضــماني الأساســي ناقصــا   

 . إضرار متدخّل بأغياراجرائيا وقت التسجيل ولكن صحّح في وقت لاحق دون

ومن ناحية أخرى، يعقّد التسجيل المسبّق وظيفة ترتيب الأولوية التي يؤديها التسجيل             -٢٦
حـيال فـئات معيـنة مـن حقـوق الأطـراف الثالـثة تـؤول بعـد اتمـام الايـداع ولكـن قبل أن ينفّذ                           

الأخرى ولا توجـد أيـة صـعوبة حيال الحقوق          . الاتفـاق الضـماني بـالفعل كـي ينشـئ الضـمان           
القابلــة للتســجيل اذ يمكــن ترتيــب الأولويــة حســب ترتيــب التســجيل، حيــث يــرجع كــل حــق 

ولكـن حيـثما تـباع الموجودات إلى مشتر أو حيثما           . ضـماني إلى وقـت التسـجيل لهـذا الغـرض          
يعـين مديـر اجـراءات اعسـار، تلـزم بيـنة واقعـية غـير مسـجلة للوقوف على ما إذا كانت هذه                        

غير أن عبء البيّنة نفسه ينشأ حتى  . نشـاء الضمان فعلا أو بعد انشائه      الحقـوق قـد آلـت قـبل ا        
 لا التسجيل في    –وحيـث ان مصـدر الضـمان هو الاتفاق          . في نظـام لا يجـيز التسـجيل المسـبّق         

ورغم أن ذلك ينقص من     .  لا تزال هناك ضرورة لاثبات مستقل للاتفاق الضماني        –حد ذاته   
لــتاريخ احتيالــيا فهــو تــابع ضــروري لمفهــوم ايــداع       قــيمة التســجيل كآلــية لتجنــب تقــديم ا    

 .الاشعارات

كمــا يــزيد التســجيل المســبّق احــتمال التســجيلات الــزور في حــالات تقطــع فــيها           -٢٧
ويمكن تقليل هذا الاحتمال بالنص على اجراء مستعجل        . المفاوضـات ولا يمنح أي ضمان قط      

ت الــتي يكــون فــيها قــد تم الوفــاء لاجــبار الابــراء، وهــو اجــراء يلــزم عــلى أيــة حــال في الحــالا 
وتحـاول بعـض الـنظم أن تطـبق حـلا وسـطا، حيث يمكن التسجيل مسبقا                 . بالالـتزام المضـمون   

. قـبل تنفيذ الاتفاق   )  يومـا  ٣٠مـثل   (شـريطة أن يـتم ذلـك في غضـون فـترة محـددة مـن الـزمن                   
 الا أنه يمكن    وتـؤدي فـترة سمـاح من هذا النوع إلى مفاقمة الاستفسار الاثباتي خارج السجل،              

الـنظر فـيها في المعـاملات الاستهلاكية حيث قد لا يكون لدى المانح ما يلزم من علم أو فطنة                    
 .للاستفادة من اجراء قانوني لابراء الذمة
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وتتصـل قضـية التسـجيل المسـبّق، ضـمن أمـور أخـرى، بقضية أي المعلومات يجب أن                    -٢٨
صــيل المعلومــات المطلوبــة كانــت هــناك  فكــلما زادت تفا. يتضــمنها اشــعار الضــمان المســجّل 

 .مبررات أكثر قوة لوجوب اتفاق ضماني سابق، وقلّت القيمة العملية للتسجيل المسبّق
  

  المضمون المطلوب للاشعار المسجّل             )و( 
كــي يكــون لاشــعار الضــمان الحــد الأدنى مــن القــيمة الإشــهارية يجــب أن يــبين هويــة   -٢٩

ونظرا إلى أن اسم المانح هو معيار       .  الموجـودات المـرهونة    المـانح والدائـن المضـمون وأن يصـف        
البحــث الرئيســي توضــع عــادة قواعــد لــتحديد الاســم القــانوني الصــحيح لأغــراض التســجيل    

وبالنسبة للمانحين الأفراد تطلب أحيانا معلومات إضافية، مثل تاريخ الميلاد، بهدف            . والبحـث 
بالنسبة للمنشآت المانحة، تربط أحيانا قاعدة      و. ابقـاء نتائج البحث ضمن حدود سهلة التناول       

بـيانات السـجل بسـجل أسمـاء الأعمـال الـتجارية الـتي تحـتفظ بـه الدولة المعنية، بغية تيسير دقة                   
 .القيد

وتتطلـب سـجلات حـق الملكـية عـادة تعـيين الموجـودات المـرهونة على وجه التحديد                    -٣٠
وفي سـجل الـرهون، يزيل      . وجـود المعـين   ويقـيّد الضـمان ويجـري البحـث عـنه بالاشـارة إلى الم             

تسـجيل اسـم المـانح الحاجة إلى وصف مفرد لكل بند على حدة، وبالتالي يطلق مجال الضمان                  
فيكفي قيد واحد لاشهار الضمان في كل من الموجودات الحالية          . الـذي يمكـن اشهاره بكفاءة     

أو " المطالبات كافة "مثل  (ت  والمكتسـبة فيما بعد، وفي الأموال المتداولة أو عموميات الموجودا         
وفي تلــك الحــالات يعــود الأثــر بالنســبة للأطــراف الثالــثة إلى وقــت   "). مخــزون البضــائع كلــه"

ويسمح هذا  . التسـجيل لا الوقـت الـذي اكتسـب فـيه المديـن بـالفعل حقوقا في الموجود المعين                  
لمنقولات الحالية  جميع ا "مثل  (الـنظام بـاحداث الإشـهار حيال قاعدة موجودات المدين بأسرها            

 ").والمكتسبة فيما بعد

وهذه الحقوق الضمانية العريضة القاعدة جدلية، ويرجع ذلك، ضمن أسباب أخرى،            -٣١
إلى شــواغل ازاء الاحــتكار الحــالي الــذي يكتســبه الدائــن المســجل أولا عــلى امكانــية حصــول   

ات له القدرة  ومـن الأسـباب الأخـرى أن ضـمان جمـيع الموجـود      . المديـن عـلى تمويـل مضـمون    
ــتوزيع عــلى التنفــيذ ودائــني        ــتاحة لل ــيل مجمــوع الموجــودات غــير المــرهونة الم المحــتملة عــلى تقل

وينــبغي لــنظام لــلمعاملات المضــمونة أن يــراعي شــواغل . الإعســار أو حــتى عــلى إزالــتها كلــية
ولكـنه ينـبغي أن لا تسـتخدم كمـبرر لفـرض حدود تعسفية على نطاق                . السياسـة العامـة هـذه     

وجـودات الـتي يمكـن اشـهارها بفعالية بواسطة وصف نوعي أو فوق نوعي في اشعار ضمان                  الم
وربمــا كــان الأفضــل أن تعــالج هــذه الشــواغل مــن خــلال صــوغ قواعــد موضــوعية     . مســجّل
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للأولويـة الفائقـة يكـون الغـرض مـنها هـو الحفاظ على امكانية وصول المدين إلى مصادر أكثر                    
ة فـئات مـن الدائـنين غـير المضـمونين غـير الحصـينين بشكل                تخصصـا للـتمويل الآجـل أو لحماي ـ       

انظــر (ويتــناول الفصــل الســابع الحاجــة إلى قواعــد مــن هــذا الــنوع للأولويــة الفائقــة    . خــاص
A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7    وفي سياق التمويل الاستهلاكي قد يلزم      ). ٣٧-٣٣، الفقـرات

قطعـــــــي علـــــى مـــنــح الضـــمـــان فـــــي تكملـــة هـــــذه الحلـــــول بأشـــكـــال مــــــن الحظـــــــر ال 
انظر (الموجــودات الاسـتهلاكيـــة المكتسـبة فـيما بعـد، وهي نقطة تناولها بالفعل الفصل الرابع                 

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.4 ٥٥ و٢٣-٢٢، الفقرات.( 

وحـتى في الـنظم القانونية التي تسمح بالوصف النوعي وفوق النوعي تتبع نهوج مختلفة                -٣٢
ففي بعض النظم لا يطلب من الطرف المسجّل الا أن          . ا هـو الـذي يشـكل وصفا كافيا        ازاء م ـ 

، حــتى إذا كــان الحــق الضــماني )ســلع، مــثلا(يشــير إلى الطبــيعة النوعــية لــلموجودات المــرهونة 
وفي نظم قانونية أخرى، يلزم أن يكون       ). مـثل سـيارة واحـدة     (قاصـرا بـالفعل عـلى بـند معـين           

 .لفعلي للموجودات التي سوف يشملها القيدالوصف مطابقا للنطاق ا

فـيخفف الوصـف الأقـل دقـة عـبء القـيد على الدائنين              . ولكـل نهـج مـزاياه ومسـاوئه        -٣٣
كما يسمح للدائن المضمون والمدين بأن يعدلا اتفاقهما        . ويقلل من احتمال الخطأ في الوصف     

 .ة إلى تسجيل جديدالضماني لاضافة موجودات جديدة ضمن نفس الفئة النوعية دون الحاج

ــنظام محــدودة بالنســبة       -٣٤ ولكــن مــن ناحــية أخــرى، تكــون القــيمة الإشــهارية لذلــك ال
فلأجـل الـتحقق من نطاق الضمان على وجه الدقة، يجب عليهم أن يحصلوا            . للأطـراف الثالـثة   

وعلاوة على ذلك، حتى إذا . عـلى تأكـيدات مـن الدائـن المضمون مباشرة أو عن طريق المدين          
لاتفــاق الضــماني القــائم يغطــي نطاقــا أصــغر مــن الموجــودات، ســوف يحــتاج الدائــنون    كــان ا

المضمونون المنافسون الذين يحصلون على ضمان في أي من الموجودات ضمن حدود الوصف             
وحيــث ان ترتيــب . المســجل إلى الحصــول عــلى تــنازل عــن الأولويــة مــن الدائــن المســجل أولا

ونين يـرجع إلى التسجيل الأصلي، يلزم الحصول على تنازل          الأولويـة فـيما بـين الدائـنين المضـم         
صــريح لأجــل حمايــة الدائــن المضــمون مــن خطــر قــيام المــانح في وقــت لاحــق بتوســيع قــاعدة    

 .الموجودات المرهونة بضمان في اطار اتفاق في المستقبل

 التي  وتتـبع نهـوج مخـتلفة أيضـا ازاء مسـألة مـا إذا كـان ينـبغي للاشعار أن يحدد القيمة                      -٣٥
مــثل (فلأجــل التوفــيق بــين ممارســات الــتمويل والالــتزامات غــير المحــددة . مــنح علــيها الضــمان

، لا يقتضــي أي مــن الــنظم الحديــثة أن يحــدد الاشــعار المســجّل  )ممارســات القــروض المــتجددة
للاطلاع (غير أن بعض النظم تقتضي أن تدوّن قيمة قصوى          . القـيمة الفعلـية للالتزام المضمون     

، A/CN.9/WG.VI/WP.2اقشـة حول شروط المبالغ القصوى في الاتفاق الضماني، انظر           عـلى من  
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والغـرض الرئيسي من هذا الاقتضاء هو تيسير قدرة المانح على الحصول            ). ١٦ و ١٣الفقـرتان   
ــية "عــلى  ــبة الثان مــن دائــنين مضــمونين آخــرين باســتخدام القــيمة المتبقــية في    " تمويــل مــن المرت

وما لا يوجد مثل هذا الاقتضاء، يجب أن يحصل         . بالضـمان المسجّل أولا   الموجـودات المـرهونة     
الدائـن المضمون التالي على تنازل صريح عن الأولوية من الدائن المسجّل أولا، والا، حيث ان                
الأولويـة تـبدأ من وقت التسجيل يكون الدائن المسجل ثانيا أدنى مرتبة إزاء أي دفعات لاحقة                 

وفي الواقـع، إذا سمح النظام بتسجيل واحد لاشهار الضمان          .  أولا مـن جانـب الدائـن المسـجل       
بموجـب اتفاقـات لاحقـة بـين نفـس الأطـراف، ينشـأ هـذا الاحـتمال حـتى إذا لم يكن الاتفاق                        

 .الضماني القائم يتوقع في الوقت الراهن أي دفعات أخرى في المستقبل

ار أيـة قـيمة قصـوى يكون    فمـا لا يلـزم أن يحـدد الإشـع         . ولكـل نهـج مـزاياه ومسـاوئه        -٣٦
للدائــن المضــمون المســجل أولا ولــلمانح مــرونة كاملــة لــزيادة التســهيلات الائتمانــية أو حــتى    
للدخـول في ترتيـبات ائتمانـية جديدة تماما، دون التعرض لخطر فقدان الأولوية ودون تكاليف                

ى منح ضمان   ومن ناحية أخرى، تقل قدرة المانح عل      . إضـافية للمعاملة على مستوى التسجيل     
مقــابل القــيمة المتبقــية لــلموجودات المــرهونة إلا إذا قــبل الدائــن المســجل أولا أن يتــنازل عــن    

لــه  ويكــون لــلمدين عــادة في ســوق ائتمانــية تنافســية مســاندة مالــية كافــية ليســهل   . الأولويــة
ق إلا أنه قد يتعذر الحصول على تنازل بشروط معقولة إذا كان بالاتفا           . الحصـول عـلى تـنازل     

وفي الوقت نفسه تكون الحماية التي يتيحها       . الضـماني شـرط جـزائي خـاص بالفـائدة المفقـودة           
. اقتضـاء المـبلغ الأقصـى خادعـة إذا سـجلت بصـورة منـتظمة تقديـرات مضخّمة إلى حد كبير                    

ولا يحـتمل أن يكـون ذلـك مشـكلة عـندما يتمتع المدين بقدرة كافية على المساومة، ولكن في                    
وفي حالات أخرى قد يلزم إدخال إجراء يسمح        .  تكون الحماية لازمة أصلا    هذه الحالة قد لا   

لـلمانح، عـلى الأقـل في المعـاملات الاسـتهلاكية، أن يشـترط تخفـيض المـبلغ المسـجل حيثما لا                 
 .يعبّر عن الالتزام الإقراضي الفعلي للدائن المضمون بموجب أي اتفاق قائم بينهما

استفســاريا إضــافيا عــلى الباحــثين، إذ يجــب الاتصــال ويفــرض الــنهجان كلاهمــا عبــئا  -٣٧
ويصــح ذلــك حــتى إذا لــزم إشــهار . مباشــرة بالأطــراف للــتحقق مــن وضــع الحســابات الفعــلي

القـيمة القصـوى، حيـث ان هـذا المـبلغ لا يعـبّر عـلى الالـتزام المضمون الفعلي المستحق في أي                       
ق للدائن المضمون استخلاصها من     وقـت معـين، وإنمـا لا يعـبّر إلا عـن القـيمة القصوى التي يح                

 .الموجودات المرهونة بحكم ضمانه
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  ضرورة حماية الأطراف البعيدة التي تنقل إليها موجودات مرهونة                         )ز( 
يعطـي عمومـا الضـمان المـادي للدائـن المضـمون الحق في أن يلاحق الموجود المضمون                   -٣٨

مان سلطة من جانب واحد لإنهاء      حـتى مـن يوجـد بـين يديـه، أيـا كان، وإلا كانت لمانح الض                
بـيد أنـه قـد يلـزم تقييد حق الملاحقة العادي الذي يتمتع به الدائن المضمون، وذلك                  . الضـمان 

وفي الحـالات التي كانت فيها الموجودات       . في سـياق سـجل الـرهون المفهـرس حسـب المـانحين            
تملين أو للدائنين المـرهونة موضـع عملـيات نقـل متعاقـبة غـير مصرح بها لا يمكن للمشترين المح              

المضـمونين أن يحمـوا أنفسـهم بإجراء بحث على أساس اسم الحائز الحالي، نظرا إلى أن البحث                  
 .لن يكشف إلا عن مصلحة ضمانية منحها صاحب حق ملكية سابق

ويمكـن أن تـتخذ حلـول هذه المشكلة أشكالا مختلفة وفقا لكيفية رغبة النظام القانوني                 -٣٩
وكحد أدنى، .  توازنـا بـين المحافظـة عـلى الضـمان وصـون موثوقـية السجل       المعـني في أن يوجـد   

ينـبغي إلـزام الدائـنين المضـمونين بـأن يعدّلوا تسجيلاتهم لتعيين المنقول إليه الموجودات المرهونة            
كمـانح إضـافي، تحـت طائلـة التبعـية لمصالح اكتسبت في الموجود المعني بعد أن يكتشف الدائن                   

 ترغـب بعض النظم القانونية في أن تذهب إلى أبعد من ذلك وأن تحمي               وقـد . المضـمون الـنقل   
جمـيع الأطـراف الثالـثة، أو عـلى الأقـل فئات الأطراف الثالثة غير الحصينة بشكل خاص، حتى                   

 .عندما لا يكون للدائن المضمون علم بتصرف المدين غير المصرّح به

بير باشتراط تعيين الموجودات    ويمكـن تخفـيف مشكلة الطرف الثالث البعيد إلى حد ك           -٤٠
ــة         ــنين المضــمونين المنافســين في حال ــال حــيال المشــترين والدائ ــتحديد لأجــل الإشــهار الفع بال
الموجـودات المـرتفعة القـيمة بشـكل خـاص الـتي توجـد لهـا أرقام مميزة يعتد بها، مثل السيارات                      

أن ذلــك يقلــل قــدرة ورغــم . والــزوارق والبــيوت المتــنقلة والمقطــورات والطائــرات، إلى آخــره
الدائـنين المضـمونين عـلى إشـهار الضـمان في الموجـودات المكتسـبة فـيما بعـد، لا يكـون تعيين                   
الموجـودات بالـتحديد ضروريا من الناحية العملية إلا بالنسبة للأصول الرأسمالية المستخدمة في              

خزون تختصر  وفي حالة الم  . أعمـال المـانح والأصول الاستهلاكية المستخدمة لأغراض شخصية        
المشـكلة عـلى الحـالات الـتي يكتسـب فـيها تاجـر سـلع مسـتعملة موجـودات خاضـعة لضمان                       

وينبغي النظر في توسيع نطاق الحمايـة التي توفـر لمشتري         . مـنحه الـبائع ثم يعـيد بـيعه للجمهور         
ك الموجـودات المـنقولة في سـياق الأعمـال الـتجارية الاعتـيادية، لأجـل حمايـة المـنقـول إليهم تل                    

انظــــر (وتعــــالج هــــذه المســــائل بمــــزيد مــــن الاستفاضــــة في الفصــــل الســــابع   . الموجــــودات
A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7 ٣٠، الفقرة.( 
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  الروابط مع سجلات الأموال الثابتة            )ح( 
القوانـين الحديـثة الـتي تحكـم المعـاملات المضـمونة تسـمح عمومـا بمنح حق ضماني في                      -٤١

ــتة، أ   ــنقولة المثب ــوال الم ــتها      الأم ــد هوي ــالأرض دون أن تفق ــتها ب ــرر تثبي ــنقولة المق ــوال الم ي الأم
وكذلـك الأموال الثابتة التي يمكن تحريكها، أي الأموال الثابتة المقرر أن      ) مـثل أتـون   (المنفصـلة   

ويخضـع الحـق الضـماني لـنفس اقتضاءات الإشهار التي       ). مـثل المحاصـيل النامـية     (تصـبح مـنقولة     
فكي يصبح إشعار الضمان نافذ المفعول      . قولات، باشتراط واحد  تنطـبق عـلى سـائر فـئات المن        

حــيال أشــخاص يطالــبون بحــق في الأرض الــتي تــربط أو تثبــت بهــا المــنقولات يجــب أن يكــون  
الإشـعار عـادة مقيدا في الشهر العقاري أيضا، لأجل المحافظة على وظيفة الإشهار الشاملة التي                

 .يؤديها سجل الأموال الثابتة

 إنشاء سجل شامل للمنقولات المرهونة مسألة ما إذا كان يمكن تنسيق الإشهار             ويـثير  -٤٢
ويبدو أنه ليس ثمة أي نظام قانوني يفعل        . حيث يغطي الاتفاق الضماني أموالا ثابتة ومنقولاتها      

ذلـك، فسـجلات الشـهر العقـاري تـنظم أساسـا بالإشارة إلى الموجود المحدد ووظيفتها هي أن                   
وفي حدود وجود فهرس إضافي بأسماء الملاك       . لكية إضافة إلى الرهون   تكـون سـجلات لحـق الم      

أيضـا، يمكـن إنشـاء نظـام مشـترك للقـيد في سـجل، إلا أن ذلك سوف يستلزم قدرا كبيرا من            
وفضـلا عن ذلك،  . التنسـيق في الأسـلوب المصـطلح علـيه لقـيد الأسمـاء المسـتخدم في الـنظامين            

 ســلامة ســجل الشــهر العقــاري أن يســجل الضــمان   تقتضــي عــادة الحاجــة إلى المحافظــة عــلى  
وهذا ضروري حيث انه ليست هناك      . بالإشـارة إلى المال الثابت المعين وليس فقط اسم المانح         

حاجـة عـادة في سجل لحقوق الملكية على مستوى الإشهار إلى الانشغال بالتمييز بين الضمان                
فيــتحقق .  المديــن المضــمونالبحــت والضــمان الناشــئ مــن نقــل حــق الملكــية أو حجــزه لصــالح

الإشــهار الــوافي بصــرف الــنظر عمــا إذا كــان الدائــن مبيــنا في الســجل بصــفته مالكــا أو حائــزا 
ولا يصبح التمييز بين الملكية والضمان هاما إلا على         . لـرهن عـلى حـق ملكـية المـالك المسجل          

 .مستوى الإنفاذ
  

   موجودات محددة         الروابط بين سجل عام للرهون وسجلات لحقوق ملكية                      )ط( 
يمكـن أن توجـد اعتـبارات مماثلـة صـعوبات في تنسـيق أو دمج التسجيلات بين سجل             -٤٣

لـــرهون المـــنقولات وســـجلات لحقـــوق ملكـــية موجـــودات محـــددة مـــثل الســـفن والطائـــرات 
وفي حالـة الأشـياء الملموسـة، يمكـن تخفيف هذه الصعوبات في             . والسـيارات والملكـية الفكـرية     

هون يوجـد ضمنا قدرة إضافية على إجراء عمليات البحث بالإشارة إلى            حـدود أن سـجل الـر      
أمـا بالنسبة للممتلكات الفكرية فتكون العقبات أكثر ضخامة لأنه          . أدلـة رقمـية لـلموجودات     
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يمكــن وضــع نظــام مســاو لتعــيين هويــة الموجــودات ولأن ســجلات الملكــية الفكــرية ليســت  لا
وأيـا كـان الـنهج المتبع يلزم لقانون يحكم          . جاريةمصـممة أساسـا لغـرض تيسـير المعـاملات الـت           

المعـاملات المضـمونة عمومـا أن ينشـئ الحـد الذي يغني عنده القيد في سجل لموجودات محددة                   
وهذا أمر  . عـن القـيد في سـجل المـنقولات العـام وأن ينسق الأولويات فيما بين النظم المختلفة                 

كـــية الفكـــرية ومدفوعـــات التراخـــيص بـــالغ الأهمـــية بشـــكل خـــاص بالنســـبة للضـــمان في المل
 .والإتاوات المتصلة بالملكية الفكرية، نظرا لتزايد الأهمية الاقتصادية لهذا النوع من الملكية

  
  التسجيل الخاص أم الإشهار         )ي( 

تتحاشـى بعـض الـنظم سـجلا عمومـيا للـرهون في حـد ذاتـه وتفضـل بـدلا منه مواقع                        -٤٤
الإشعار في دفاتر المدين الخاصة، أو في دفاتر أحد الموثقين        أكـثر حصـرا للإشعار، أي مثلا قيد         

ورغم أن بعض   . العـامين أو أحد موظفي المحكمة، أو بيان شفوي، أو الإعلانات في الصحف            
مواقـع الإشـعار هذه تعالج بقدر كاف الشواغل المتعلقة بتقديم التاريخ احتياليا، فهي تفتقر إلى                

إلـيها اللازمـين لضـمان الإشـهار الحقيقي وإنشاء أولوية           صـفة الـدوام وسـهولة الوصـول العـام           
 .حيال الأغيار، فإذا أنشئ سجل شامل للرهون يمكن إهمالها دون أي ضرر

  
  التسجيل والإنفاذ       )ك( 

يلــزم الدائــن المضــمون في بعــض الــنظم القانونــية بــأن يســجل حقــه الضــماني قــبل أن     -٤٥
ل الموجودات المرهونة، غير أن التسجيل ليس       لـه أن يشـرع في إنفـاذ سبل الانتصاف حيا           يحـق 

وتتوقف مسألة أي النهجين ينبغي اتباعه، ضمن       . شـرطا مسـبقا للإنفاذ في نظم قانونية أخرى        
أمـور أخـرى، عـلى من الذي يحمل مسؤولية إخطار الأغيار ذوي حق مسجل في الموجودات                 

على الدائن المضمون   فـإذا فـرض هذا العبء       . المضـمونة بخصـوص الشـروع في دعـوى الإنفـاذ          
أما إذا كان العبء على المسجِّل أو غيره . مباشـرة قـد لا يلـزم تسجيل حق الدائن المنفذ نفسه         

مــن الموظفــين العمومــيين، يلــزم التســجيل لأجــل إبــلاغ الموظــف المعــني بخصــوص الحاجــة إلى    
جيل قــبل وفي الواقــع، يلــزم الإشــهار بالتس ــ. إرســال اخطــارات إلى ســائر المطالــبين المســجلين 

الإنفـاذ في النظم القانونية التي تتبع النهج الأخير، حتى في حالة إشهار الحق الضماني أصلا من                 
 .خلال تجريد المدين

وقـد يعمـل أيضـا تسجيل دعوى الإنفاذ المعتزمة مسبّقا على تخفيف عبء الاستفسار                -٤٦
ن يفكرون في الشروع في     للدائـنين المتنافسـين، المضـمونين وغـير المضـمونين عـلى السـواء، الذي              

وخلافـــا لذلـــك، يـــتعين علـــيهم أن يواصـــلوا الاستفســـار مـــن جمـــيع الدائـــنين . دعـــوى إنفـــاذ
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وفي حين أن هناك في الواقع حاجة       . المضـمونين لأجـل معرفة ما إذا كان إجراء الإنفاذ قد بدأ           
يمكّــن عملــيا إلى مســتوى مــا مــن الاتصــال فــيما بــين الدائــنين لأجــل ضــمان التنســيق الــوافي،   

 .التسجيل على الأقل الدائنين الآخرين من تركيز جهودهم الاستفسارية
  

   تجريد المدين وآليات التحكم المعادلة -٣ 
  تجريد المدين كبديل للتسجيل؟             )أ( 

. تعفـى عـادة الحقـوق الضـمانية الحـيازية مـن التسـجيل، إلا ربمـا عـند مستوى الإنفاذ                     -٤٧
لمصــادر الرئيســية للضــرر المحــتمل بالنســبة للأطــراف الثالــثة، فــيرى أن الــتجريد يكفــي لتــناول ا

فـيزال مظهـر الـثراء الـزائف ويصـبح تصـرف المديـن دون تصـريح حـيال الأطـراف الثالـثة غير                        
 .ممكن

ــة بالتســجيل العمومــي، أقــل إرضــاء في حــل مشــكلة تقــديم       -٤٨ ــتجريد، مقارن غــير أن ال
لـتاريخ الـذي تمـت فـيه الحـيازة هامـا، أي مثلا              الـتاريخ احتيالـيا في الحـالات الـتي يكـون فـيها ا             

بالنسبة للمعاملات التي حدثت خلال فترة مشتبه فيها قبل إعسار المانح أو حيث يصبح رهن               
وهذا هو السبب الذي جعل بعض النظم       . الوفاء الحيازي متنافسا مع حق ضماني غير حيازي       

شاء تاريخ مؤكد لرهون الوفاء     القانونـية تفـرض اقتضـاءات رسمـية إضـافية الغـرض مـنها هـو إن                
ورغم أن سجلا لقيد . أمـا التسـجيل، فـيعالج نفـس هـذا الشـاغل بمـزيد مـن الكفـاءة                 . الحـيازية 

الإشـعارات لا يـبدد كلية الشواغل المتعلقة بتقديم التاريخ إحتياليا في حالة الإعسار، فهو يقدم                
 .على الأقل قرينة استدلالية قوية

الضـمانية الحيازية أيضا قيمة السجل الإشهارية ويعقد ترتيب         ويقلـل اسـتثناء الحقـوق        -٤٩
ــثة، بمــا في ذلــك الدائــنون المضــمونون المحــتملون، أن      الأولويــات، فــلا تســتطيع الأطــراف الثال
يعـتمدوا كلـية عـلى بحـث في السـجل، وإنمـا يـتعين علـيهم أن يجـروا مـزيدا مـن الاستفسارات                         

. مان لا تــزال في حـيازة المديـن وتحـت ســيطرته   للـتأكد مـن أن الموجـودات الــتي يؤخـذ بهـا ض ـ     
وهـذا جـزء عـادي مـن عملـية تقديـر المخاطـرة، نظـرا إلى أن سـجل الرهون أقل جدارة بالثقة                        

. بطبيعــته مــن ســجل وضــع لكــي يســجّل حقــوق الملكــية وكذلــك الــرهون عــلى حــق الملكــية 
ن يواجهون خطر بيع    وحـتى إذا لـزم إشـهار الحقـوق الضمانية الحيازية يظل الدائنون المضمونو             

المديــن الموجــودات المــرهونة بضــمان بــيعا قطعــيا أو أن دائــنا لـــه حــق التنفــيذ قــد أوقــع علــيها   
ولكــن هــذا الخطــر الأخــير يقــل كــثيرا في الــنظم الــتي تقتضــي إشــهار قــرارات المحــاكم . حجــزا
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وكــلما كــان الــنظام أكــثر شمــولا تقــوى مــبررات وجــوب تســجيل حــتى الحقــوق   . بتســجيلها
 .مانية الحيازيةالض

وإذا سمـح بـأن تحـل حـيازة المديـن الموجـود المـرهون محـل التسـجيل تـثار مسـألة ما إذا                 -٥٠
كـان يسـتطيع الدائـن المضمون أن ينـزل عن الحيازة بأن يسجل إشعارا بالضمان، مع السماح                 

اض وليس هناك ما يثير الاعتر    . لـتاريخ سـريان الضـمان بـأن يـرجع إلى تـاريخ الحـيازة الأصلي               
عـلى ذلك من حيث المبدأ، بشرط أن لا يكون هناك فاصل في استمرارية الإشهار، ومع ذلك    

 .تكون النتيجة تقليلا إضافيا من مكانة السجل
  

  نوعية الحيازة    )ب( 
عـلى افـتراض الاحـتفاظ بالحـيازة كـبديل للتسـجيل، ينـبغي تعـريف المفهـوم على نحو                     -٥١

 فينـبغي الـتخلص مـن أسـاليب الملكـية التقديرية الوهمية             .يحمـي مـن الاضـرار بالأطـراف الثالـثة         
 .البحتة، مثل احتفاظ المدين بالحيازة بموجب اتفاق على التملك كأمين أو وكيل للمدين

ومـع ذلـك ينـبغي أن لا تـبعد الحقـوق الضـمانية الحـيازية لمجرد أن الموجودات تظل في            -٥٢
 غـرفة ينفرد الدائن المضمون وحده بسبل        مقـر المديـن، كمـا في حالـة الموجـودات المخـزونة في             

ــيل         ــذا الدل ــذي ســبق وصــفه في ه ــنـوع ال ــن ال ــلخـزن م ــبات ل ــيها، أو ترتي انظــر (الوصــول إل
A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.3 وبشــرط اســتمرار ســيطرة الدائــن المضــمون ). ٧ و٦، الفقــرتان

ونشأ الكثير من هذه    . وانفـراده بهـا، تكـون السياسـة الضـمنية لحماية الأطراف الثالثة مستوفاة             
الأسـاليب اسـتجابة لعـدم قـدرة الدائـنين المضـمونين عـبر الـتاريخ عـلى أخـذ حـق ضـماني غير                         

وإذا أتيح بديل التسجيل العمومي على نطاق واسع سيقل بطبيعة الأمر انتشار            . حـيازي فعـال   
 .مثل هذه الترتيبات

  
  الحيازة الرمزية      )ج( 

مـزية مـتاحة حيـثما تحظى الدلائل أو المستندات ذات     ينـبغي أيضـا أن تظـل الحـيازة الر          -٥٣
الصـلة بقـبول في الممارسـة الـتجارية عامـة بوصـفها الوسـيلة الوحـيدة أو الأكـثر جـدارة بالثقة                       

ومن بين الأساليب التي توضح ذلك تسليم       . لـنقل الموجـودات أو القـيمة الـتي تمثـلها أو رهـنها             
سـتندات حـق الملكـية مـثل وثـائق الشحن أو            شـهادات الأسـهم والورقـات القابلـة للـتداول وم          

وقد أنشأت بعض النظم القانونية نظما لشهادات       . إيصـالات المخـازن، مـع ما يلزم من تظهير         
حــق ملكـية للسـيارات تمكّـن الدائـنين المضـمونين مـن إشهار الحقوق الضمانية على نحو واف                    

ل جيدا ينبغي الاحتفاظ    وإذا كانـت هـذه الممارسة راسخة وتعم       . بـتملك شـهادة حـق الملكـية       
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ومــن ناحــية أخــرى، ينــبغي عمومــا أن لا يكــون تســليم قوائــم    . بأشــكال الملكــية هــذه أيضــا 
بمسـتحقات تجاريـة عاديـة صـالحا لهـذا الغـرض، إذ لا يكفـي مـدى قـبولها للتداول في الممارسة                       

إلا أنه  (ن  الـتجارية لتوفير ما يلزم من حماية للأغيار من خطر التصرف المنافس من جانب المدي              
ويكـون تثبيـت صـفيحة معدنــية أو مـا شـابه ذلـك مــن       ). قـد تكـون هـناك اسـتثناءات محــدودة    

ومن . إشـعار مـادي عـلى الموجـود المـرهون أكـثر إشـكالية نظرا لاحتمالات إساءة الاستخدام                 
ــيعة الموجــود        ــية، فقــد تجعــل طب ــتجارية المحل ــتوقف الكــثير عــلى الممارســات ال ناحــية أخــرى ي

 .لازم هذا الشكل من الحيازة الرمزية كافياوالإشعار ال
  

  إشعار الطرف الثالث أم التحكم          )د( 
ظهــر التســليم عامــة بإمكانــية رهــن الســلع بواســطة تســليم مســتند حــق الملكــية، مــثل   -٥٤

ويلزم . وثـائق الشـحن أو إيصـالات المخـازن، لأن الطـرف الثالـث هو الذي يتحكم في السلع                
 قانونـا بـأن يسلّم حيازة الموجود الأساسي إلى الشخص           -لحـال    حسـب ا   -الـناقل أو الخـازن      

ويوضـح ذلـك الفكـرة الأكـثر شـيوعا بأنـه يمكـن تحقـيق الـتجريد الفعلي من                    . الحائـز للمسـتند   
وعـلاوة عـلى ذلـك، لا يقتصـر هـذا الأسـلوب عـلى حـيازة الأشياء                  . الملكـية عـن طـريق الغـير       

من التحكم في أوراق مالية استثمارية معتمدة       الملموسـة، فـيمكن مـثلا تحقـيق الـتجريد الفعـلي             
 .بقيد اسم الدائن المضمون في دفاتر مُصدِر الضمان أو بواسطة تأشير في دفاتر دار مقاصة

وتشـكل فكـرة مماثلـة أسـاس قـاعدة في بعـض الـنظم يمكـن بموجـبها رهن المستحقات                      -٥٥
دين بأن يسدد المستحق    وحيـث ان الإشعار يلزم حساب الم      . بإشـعار المديـن عـلى المسـتحقات       

المضـمون للشخص الذي يقدم الإشعار فهو ينقل بالفعل الحق في القيمة النقدية للمستحق من               
 .المانح إلى الدائن المضمون الذي قدم الإشعار

وفي ســياق الــتمويل بالمســتحقات الــتجارية يشــكل إشــعار المديــن آلــية إلــزام حســاب    -٥٦
 تســتخدم ســجلا عمومــيا لضــمانات المــنقولات قــد نــبذت إلا أن الــنظم القانونــية الــتي. المديــن

وبدلا . غالـبا الإشـعار كطريقة للإشهار حيال أطراف ثالثة أخرى أو كوسيلة لإنشاء الأولوية             
مـن ذلـك، تحـدد أولويـة الحقـوق في السـداد بين الدائنين المضمونين والمحال إليهم وفقا لترتيب                    

ضـمونين والمحـال إليهم من تقدير قيمة المستحقات         وتمكـن هـذه القـاعدة الدائـنين الم        . التسـجيل 
المحالـة والاعتماد عليها بمزيد من الدقة، كما تيسر التمويل بالحسابات المستحقة غير الإشعارية      

 .حيال مجموع مطالبات المانح الحالية والمقبلة

 ولكـن قـد يكـون دور مـا لإشعار الأطراف الثالثة أو تحكمهم كوسيلة للإشهار ممكنا          -٥٧
أو حــتى مفضــلا بالنســبة لــبعض المدفوعــات غــير الملموســة المــرتفعة القــيمة، مــثل المدفوعــات     
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الواجـبة السـداد بموجـب وثـيقة تـأمين أو خطـاب اعـتماد أو حـتى بالاتصال بضمان ممنوح في                      
ومـن ناحية   . حسـابات مصـرفية أو حسـابات اسـتثمارية أو أوراق مالـية مودعـة لـدى وسـيط                  

المدى الذي ينبغي أن    : اضـح في الآراء عـن كيفـية حـل مسائل مثل           أخـرى، لا يوجـد توافـق و       
يكـون إليه التحكم هو آلية الإشهار الوحيدة مع إبعاد التسجيل؛ وما إذا كان ينبغي أن تكون            
موافقـة الطـرف الثالـث شـرطا مسـبقا للإشـهار الفعال؛ والأولوية النسبية، وخصوصا في حالة                  

ية يحوزهـا وسـيط، في الحالات التي يكون فيها الطرف           الضـمان الممـنوح في ممـتلكات اسـتثمار        
الثالـث المـتحكم قـد أخـذ ضـمانا في الموجـود نفسـه أو أعـاد رهـن هـذا الموجـود لضـمان دينه                  

 .الخاص

. أما إذا كان ينبغي أن يكون تجريد المدين من الملكية بديلا للتسجيل فمسألة مفتوحة              -٥٨
 لا يلزم إشهارها بالتسجيل، ينبغي تعريف مفهوم وعـلى افـتراض أن الحقوق الضمانية الحيازية      

ــبات منافســة في           ــلى إنشــاء مطال ــانح ع ــدرة الم ــن ق ــريقة تحــد م ــية بط ــن الملك ــن م تجــريد المدي
وفي حين أن هذا الاختبار الوظيفي يكون من شأنه         . الموجـودات المـرهونة لصـالح أطراف ثالثة       

يضـا فكـرة التجريد إلى ما بعد تسليم         أن يسـتبعد أشـكال الحـيازة الوهمـية البحـتة، فهـو يحـرر أ               
الموجـودات المـرهونة في هيئـتها الماديـة كـي تشـمل الحـيازة التقديرية عن طريق أموال مستندية         
غــير ملموســة وملموســة وحــيازات الأطــراف الثالــثة مــن موجــودات ملموســة وغــير ملموســة  

 .لصالح الدائن المضمون
  

   ى الأطراف الثالثةآثار الحقوق الضمانية غير المشهورة عل -٤ 
تخــتلف الــنظم إزاء مــا إذا كــان الإشــهار لازمــا لإنشــاء الضــمان حــتى بــين الأطــراف    -٥٩

وفي حين أن الإشهار يعنى أساسا      . المباشـرة، أو فقـط لأغـراض الفعالـية حـيال الأطراف الثالثة            
بعــض بفكــرة إخطــار الأطــراف الثالــثة، قــد يكــون الــنهج الأخــير أكــثر جاذبــية، إلا أن هــناك  

 .الاعتبارات في هذا الصدد

وفي النظم القانونية   . فـأولا، يكـون الـتجريد ضـروريا لإنشاء الرهن الحيازي التقليدي            -٦٠
الـتي يكـون فـيها الـرهن الحـيازي هو الشكل النموذجي للضمان في المنقولات، يعتبر التسجيل                  

 .ة إنشائية منطقياالعمومي للضمان غير الحيازي بديلا للتسليم في هيئة مادية، وهو خطو

وثانـيا، لا يـألف الكثير من النظم القانونية فكرة نسبية حق الملكية، أي فكرة إمكانية                 -٦١
الأطراف (ولكن ليس لآخرين    ) المـانح، في هـذه الحالة     (إنشـاء حقـوق ملكـية لشـخص واحـد           
 . يوجد، أي أنه إما يوجد حق ملكية تام أو لا)الثالثة المطالبة المنافسة، في هذه الحالة
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ولا يمكــن تجــاهل هــذه الشــواغل المفاهيمــية في دلــيل تشــريعي لــلمعاملات المضــمونة     -٦٢
غــير أن الشــواغل إزاء كيفــية صــوغ اقتضــاء . يقصــد مــنه أن يلائــم مخــتلف الــثقافات القانونــية

جدلية إلى حد أن النتيجة     ) أي كقـاعدة إنشـائية أو إمكانـية مقابلـة الأطـراف الثالثة            (الإشـهار   
في الـنهجين، ولا يصـبح الفـرق ذا معنى إلا إذا أريد إعطاء قدر من أثر الطرف الثالث                   واحـدة   

 .وتتبع مختلف النظم سياسات مختلفة إزاء هذه النقطة. لحق ضماني غير مشهر

وفي بعـض الـنظم يكـون الإشـهار أو تجـريد المديـن مـن الملكية كبديل للإشهار شرطا                     -٦٣
فلا يمكن إنشاء ضمان حيال أطراف ثالثة إلا        . اف الثالثة أساسـيا مطلقـا للفعالـية حـيال الأطـر         

وتــبدأ نظــم أخــرى بالافــتراض المضــاد، . إذا وعــندما يســجل أو يــتم تجــريد المديــن مــن الملكــية
فيفترض أن الضمان يصبح نافذا حالما ينشأ الاتفاق، وقد يكون ذلك رهنا بحد أدنى معين من                

ــية ــثة لا تكــون محمــية مــن ضــمان غــير    ويســتتبع ذلــك أن الأ. الاقتضــاءات الكتاب طــراف الثال
 .مشهور إلا إذا تمكنوا من الإشارة إلى مصدر صريح للحماية القضائية أو التشريعية

والاتجـاه التشـريعي الحديـث في الـبلدان الـتي يوجـد لديهـا سـجل شـامل حقـا للرهون                       -٦٤
ال غالبية فئات   يفضـل رفـض أو تحديـد آثـار الضـمان غـير المشـهور عـلى الأطـراف الثالـثة حـي                      

وتقتصـر الاسـتثناءات على المنقول إليهم موجودات الذين لم يقدموا          . مصـالح الأطـراف الثالـثة     
قـيمة وربمـا المشـترين في سياق الأعمال التجارية العادية الذين يتلقون وهم على علم فعلا بحق                  

ــلجدل          ــارة ل ــثر إث ــد يكــون أك ــتثناء الأخــير ق ــذا الاس انظــر (ضــماني غــير مشــهور، إلا أن ه
A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7    والشـروط القائمـة عـلى عـلم فعـلي تقتضي بحثا            ). ٣٢، الفقـرة

ولا ريب في   . خاصـا بوقـائع معيـنة وتقلل من كفاءة القواعد التشريعية إذ انها تشجع التقاضي              
أنـه ينـبغي ألا يسـمح للعـلم الفعـلي أن يغلـب الأولويـة الـتي حصـل عليها بترتيب التسجيل أو                        

والسماح بذلك يقوض يقين قاعدة الأولوية      . المديـن في منافسـة بـين دائنين مضمونين        بـتجريد   
ولـيس هـناك أي إجحـاف بحائـز الحـق غـير المشهور في هذا النهج، فكان في                   . وإمكانـية التنـبؤ   

. وسـع الدائـن المـنافس في أي وقـت أن يحمـي نفسـه بالـتملك أو بالتسـجيل في وقـت مناسب                       
. نا في أن يتمسـك الدائـن المضـمون بالأولوية رغم العلم فعلا            ولذلـك لا يوجـد سـوء نـية ضـم          

وإذا اقتضـى هـذا الـنظام التسجيل أو الحيازة لأغراض الأولوية، ينبغي أن يحق للدائن المضمون                 
 .أن يعتمد عن ثقة على تخلف الدائن الآخر عن الامتثال بتقدير وضعه هو في الأولوية

  
  على الأطراف الثالثةآثار الحقوق الضمانية المشهورة  -٥ 

إذا جعــل التســجيل أو تجــريد المديــن مــن الملكــية شــرطا مســبقا لفعالــية جمــيع الحقــوق  -٦٥
الضــمانية، يوفــر ذلــك صــيغة مشــتركة لــيس فقــط لــتحديد الــنقطة الــتي يصــبح عــندها الحــق      
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الضــماني نــافذا حــيال الأطــراف الثالــثة الذيــن يكتســبون مصــلحة مــتدخلة في الموجــودات          
 .، وإنما للفصل في منازعات الأولوية فيما بين الحقوق الضمانية المتنافسةالمضمونة

بـيد أنـه ينـبغي أيضـا لنظام المعاملات المضمونة أن يضمن عدم التعارض على نحو غير                   -٦٦
وقـد يلـزم ذلـك صوغ استثناءات        . ملائـم مـع سـلامة معـاملات السـوق العاديـة في المـنقولات              

الإشــهار لأجــل حمايــة المــنقول إلــيهم موجــودات مضــمونة الذيــن لآثــار الأولويــة المترتــبة عــلى 
يكتسـبون مصـلحتهم مـن خـلال السـياق العـادي لأعمـال المـانح، وكذلـك الحائـزين والمنقول             

لأموال وموجودات قابلة للتداول رهنا     ) بما في ذلك المطالبين المنافسين بضمان     (إليهم الحائزين   
 .بحق ضماني مسجل

قـد لا تكون النظم القانونية مستعدة لفرض عبء البحث ومخاطر           وإضـافة إلى ذلـك،       -٦٧
الـتخلف عـن البحـث عـلى محال إليهم غير محنكين نسبيا، حتى عندما يكتسبون مصلحتهم في                  

وقـد يسـتلزم ذلـك اسـتثناءات أخرى في حالة المنقول إليهم             . سـياق معاملـة تجاريـة غـير عاديـة         
تجاريــة أو حيــثما تــنطوي المعاملــة عــلى  الذيــن يكتســبون موجــودات مضــمونة لأغــراض غــير  

ومن ناحية أخرى، كلما اتسعت     . موجـود مـنخفض القـيمة نسـبيا أو معاملـة منخفضـة المـبلغ              
فـئة المـنقول إلـيهم الذيـن يسـمح لهم بأن يتلقوا دون ضمان مسجَّل قلّت مبررات فرض عبء          

 أيضــا في إعفــاء وعــلى ذلــك قــد يلــزم الــنظر. التســجيل عــلى الدائــن المضــمون في بــادئ الأمــر
الدائـنين المضـمونين مـن أي اقتضـاء بالإشـهار حيـث لا يكـون لهم الحق في تعقب الموجودات                     

ويجب الموازنة بين هذا النهج وقيمة استمرار إلزام الإشهار حيال          . حـتى المـنقول إلـيهم الأبرياء      
 .دائني الإعسار والدائنين المنفذين

لمضمونين مؤقتا من عبء إجراء الإشهار أو الحفاظ        وأخـيرا، قد يلزم استثناء الدائنين ا       -٦٨
فمثلا، يستحسن إعطاء الدائنين المضمونين مع الاحتفاظ       . عليه مراعاة لوقائع معينة في السوق     

لإجـراء الإشـهار لأجـل تيسير التمويل في الحال في قطاعي المبيعات             " فـترة سمـاح   "بحـق الملكـية     
ــن   . والإيجــار ــبغي، م ــه ين ــثل، في حــين أن ــوق الضــمانية في    وبالم ــبدأ، أن تكــون الحق ــث الم  حي

العـائدات خاضـعة لـنفس اقتضاءات الإشهار المنطبقة على الحقوق الضمانية في موجودات من               
نفـس الـنوع، قـد يلـزم مـنح فـترة سمـاح لإجـراء الإشـهار لأجـل إعطاء الدائن المضمون فرصة                        

ــتحقق مــن وجــود العــائدات وطبيعــتها    ــية لل ــنين  وإضــافة إلى ذلــك ين ــ. كاف بغي الســماح للدائ
المضــمونين الذيــن قــاموا بالإشــهار بواســطة تجــريد المديــن مــن الملكــية، حيــثما يتطلــب الســياق 
الـتجاري ذلـك، بالإفـراج عـن الموجـودات المضـمونة لـلمانح لفترة محدودة من الزمن دون أن                    

نة الممــثلة مــثلا، لــتمكين المديــن مــن اســتلام الموجــودات المــرهو  (يفقــدوا ترتيــبهم في الأولويــة 
 ).بمستند حق ملكية، لأغراض البيع مثلا أو إعادة الشحن
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  الخلاصة والتوصيات -باء 
ينـبغي لـلحقوق الضـمانية أن تكـون علنية، من حيث المبدأ، سواء كان ذلك بواسطة                   -٦٩

وقد يتسنى وضع حل وسط يكون الإشهار بموجبه        . الحـيازة أو الـتحكم أو بواسـطة التسـجيل         
 .عامة، رهنا باستثناءات محدودة جدا فقطضروريا كقاعدة 

يمكــن أن يكــون الإشــهار اقتضــاء انشــائيا لحــق ضــماني فعــال أو مجــرد شــرطا مســبقا     -٧٠
ويتناول الفصل التاسع المسألة المتصلة بذلك      . لفعالـية هـذا الحـق حـيال فئات معينة من الأغيار           

جـراءات الرجوع حيال    وهـي مـا إذا كـان ينـبغي للإشـهار أن يكـون شـرطا مسـبقا لممارسـة إ                    
 .الموجودات المرهونة

أما مسألة ما إذا كان ينبغي أن يكون تجريد المدين من الملكية بديلا للتسجيل فمسألة                -٧١
فإن لم يلزم إشهار الحقوق الضمانية الحيازية بواسطة التسجيل، يمكن تعريف مفهوم            . مفتوحة

ــانح     ــبات منافســة في   تجــريد المديــن مــن الملكــية بأســلوب يحــد مــن قــدرة الم  عــلى إنشــاء مطال
 .الموجودات المرهونة لصالح أغيار

كقـاعدة عامـة، ينـبغي ترتيـب أثـر أولويـة الحقـوق الضـمانية حـيال المطالبين المنافسين                     -٧٢
ــيه فعــلا التســجيل أو تجــريد المديــن مــن الملكــية مــن جانــب الدائــن        ــتاريخ الــذي تم ف وفقــا لل

 وجـود عـلم فعـلي بأي مطالبة منافسة، طالما لا    المضـمون، بصـرف الـنظر عـن وجـود أو عـدم       
ــيها الحــق الضــماني غــير مشــهور    تكــون هــناك ــترة فاصــلة يكــون ف ــزم اســتثنـاءات  . ف وقــد تلـ

انظــر (القــاعدة لأجــل مــراعاة اعتــبارات الإنصــاف والممارســة الــتجارية        واشــتراطات لهــذه 
A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7 ٣٢-١٩، الفقرات.( 

قــد يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في مفهــوم ســجل رهــون : املمــلحوظة للفــريق العــ[ 
شـامل لإشـهار إشـعارات الضـمان وسـائر الحقـوق غير الحيازية في المنقولات، ولإنشاء أولوية                  

وينبغي لهذا السجل، كي يحقق أكبر قيمة إشهارية، أن         . هـذه الحقـوق وفعاليـتها حيال الأغيار       
يغطي جميع المعاملات غير الحيازية الهامة في       يكـون مركـزي التصـميم وشـامل الـنطاق، بحيـث             

المـنقولات، سـواء أكانـت رضـائية أم غـير رضـائية، وسـواء كانـت مسـتندة إلى حق ملكية أو                       
 .ضمان

وإضـافة إلى ذلـك، قـد يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في مـا إذا كان ينبغي للإشعار أن              
 .قولا للموجودات المرهونةيتضمن إشارة إلى هوية المانح والدائن المضمون ووصفا مع
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وفضـلا عـن ذلـك، قد يود الفريق العامل أيضا أن ينظر في ما إذا كان ينبغي للإشعار                    
أن يحدد حدا أقصى للائتمان المضمون الذي يخصه الإشعار وما إذا كان ينبغي لنظام القيد أن                

 ].يسمح بقيد إشعار قبل إتمام الترتيب الضماني وأن يشمل جميع أنواع المانحين
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